
 

 محددات الحوكمة 

 : المحددات الخارجية -أ

وتشير إلى المناخ العام للاستثمار  في الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال: القوانين المنظمة 

للنشاط الاقتصادي ) مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  

زم للمشروعات، ودرجة  والإفلاس (، وكفاءة القطاع المالي ) البنوك وسوق المال ( في توفير التمويل اللا

تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات الرقابية ) هيئة سوق المال والبورصة (   

في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتية التنظيم التي تضمن عمل  

ية التي تضع ميثاق شرف للعاملين في السوق، الأسواق بكفاءة ) ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهن

مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشركات العاملة في سوق الأوراق المالية وغيرها (، بالإضافة  

إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات 

همية المحددات الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد المالية والاستثمارية. وترجع أ

 التي تضمن حسن إدارة الشركة، والتي تقلل من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص.

 

 

 المحددات الداخلية:  -ب

بين  وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات داخل الشركة

الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من ناحية وتطبيقها من ناحية  

 أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة. 

  

 شكل يوضح : المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة 

  المحددات الداخلية  المحددات الخارجية 

     خاصة  تنظيمية 

       

       

       

يعين ويراقب        يرفع       

 تقرير إلى 

 

       

       

  تقوم      

 المساهمون 

 معايير: 

 المحاسبة  •
 المراجعة  •
 أخرى •

 القوانين والقواعد 

لح المصا  أصحاب   

 مجلس الإدارة 

 القطاع المالي: 

 قروض  •
مساهمة في   •

 رأس المال 

 

 مؤسسات خاصة*: 

 محاسبون ومراجعون  •
 محامون  •
 ائتماني  تصنيف  •
 بنوك استثمار  •
 استشارات  •
 تحليل مالي  •
 الإعلام المالي  •

 الأسواق:

 تنافسية الأسواق  •
استثمار أجنبي   •

 مباشر 
الرقابة على   •

 الشركات 

 الإدارة 



       

       

       

الخاصة تشير إلى عناصر القطاع الخاص، وكيانات الادارة الذاتية، ووسائل الاعلام، المؤسسات * 

والمجتمع المدني. وتلك الجهات التي تقلل من عدم توافر المعلومات، وترفع من درجة مراقبة  

 الشركات، وتلقي الضوء على السلوك الانتهازي للإدارة.

 

في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال، وزيادة   وتؤدى الحوكمة

قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين.  

عات ومن ناحية أخرى، تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد المشرو

 في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح، وأخيرا خلق فرص عمل.
 

 الوظائف الرئيسية


